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 : ملخص

 والسیاسات الاجتماعیة العلوم في یرةكب أهمیة یكتسي موضوع على الضوء تسلیط إلى المقال هذا یهدف
 مشكل حول یدور ولازال دار جدل في یتمثل والذي النامیة، البلدان في خاصة البلدان، كل في العمومیة
 المنصفة المؤسسات أن على للبرهنة محاولة تقدیم إلى المقال هذا یهدف كما والنمو، مساواةال بین المفاضلة

 .تلك المفاضلة لمشكل الحل هي یمكن أن تكون والدیمقراطیة
 .الدیمقراطیة .الإنصاف .المؤسسات .النمو .مساواةلاال :مفتاحیة كلمات

Abstract:  
 This article aims to shed light on a topic of great importance in social sciences and 
public policies in all countries, especially in developing countries, which is represented by a 
debate that has been taking place and is still revolving around the problem of trade-off 
between equality and growth . 

This article also aims to present an attempt to demonstrate that equitable and 
democratic institutions are the solution to that problem. 
Keywords: Democracy. Equity. Growth. Inequality. Institutions.  
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 :ةمقدم
، وقعت البلدان "الإشتراكیة" سابقا في أزمة مدیونیة 1990وبدایات سنوات  1980مع نهایات سنوات 

حادة. أما سبب تلك الأزمة فیرجع، حسب الاقتصاد المهیمن، إلى كون تلك البلدان كانت تعمل في الاتجاه 
 وعن النظام الدیمقراطي السائد.الخطأ، أي أنها كانت بعیدة عن مؤسسات الاقتصاد الحر 

المفاضلة بین النمو والمساواة.  وقعت حكومات تلك البلدان في مشكللذلك، ومن موقع ضعف واضح، 
لكن، مع تسارع الأحداث وتزاید الضغوطات الخارجیة بسبب ثقل المدیونیة وتزاید المطالبات الشعبیة، لم یكن 

تفضیل النمو والتخلي عن المساواة مع اعتماد النموذج الدیمقراطي  تلك الحكومات إلا خیار واحد یتمثل في مأما
 السائد.

ذلك هو الطریق الصواب الموجه لتلك البلدان والذي كان في إطار نظري اقتصادي وسیاسي یفسر واقع 
 .والذي كان یتوقع أنه سیساعدها على تحقیق النمو على مدى طویل ویحقق رفاه واستقرار الجمیع ،تلك البلدان

) لم یتسبب تفضیل النمو مع اللامساواة في تحقیق النمو على المدى الطویل 2022لكن إلى غایة الیوم (
 ولا إلى تراجع اللامساواة والاضطرابات الاجتماعیة والسیاسیة.

 بناءا على ما سبق، یمكن طرح الإشكالیة الآتیة: 
  المفاضلة بین المساواة والنمو؟ كللدیمقراطیة أن تؤدي إلى حلّ مشهل یمكن للمؤسسات المنصفة وا -

 التساؤلات: 

 إیجابیا على النمو؟ هل تؤثر اللامساواة .1
 هل تؤثر اللامساواة سلبا على النمو؟ .2
 هل یمكن للمؤسسات المنصفة والدیمقراطیة أن تحقق النمو والمساواة معا؟ .3

 الفرضیات:
 .اللامساواة تقوي النمو بتشجیع الأغنیاء على الادخار والاستثمار .1
 اللامساواة تتسبب في اضطرابات اجتماعیة وعدم استقرار سیاسي فتعطل النمو. .2
 بالمؤسسات المنصفة والدیمقراطیة یتقوى التعاون فیتحقق النمو والمساواة معا. .3

من أجل توضیح وإثبات ذلك، سیتم التطرق في المحور الأول إلى مجادلات النمو مع اللامساواة، وفیه 
ضرورة للنمو، ثم اللامساواة كمعطل للنمو، أما المحور الثاني فیتضمن مؤسسات مجادلات اللامساواة ك

الإنصاف والنمو، وفیه المؤسسات وموقعها في الاقتصاد والفوائد الاقتصادیة للمؤسسات، ثم المؤسسات ونمو 
لمؤسسات للبرهنة على إمكانیة الجمع بین تحقیق النمو والمساواة معا عن طریق اكنموذج بلدان شرق آسیا 

 المنصفة والدیمقراطیة.
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  مجادلات النمو مع اللامساواة أولا:
الموجة الأولى لأدبیات التنمیة، كانت قد جادلت بأن اللامساواة المرتفعة یمكن أن تساعد النمو عن طریق 

 توجیه دخل أكثر لصالح الرأسمالیین أصحاب الادخار الأعلى.
)، حیث تجادل بأن اللامساواة تضر بالنمو empiriqueت الاستقصائیة (أما الموجة الثانیة (الجدیدة)، فقد عكس

من خلال القیود على تراكم رأس المال البشري، أو من خلال الاختیار الوظیفي، أو من خلال قنوات الاقتصاد 
 .1السیاسي

 مجادلات اللامساواة كضرورة للنمو: .1
مساواتي في البلدان الفقیرة.  ة توقع نمو لامند أكثر من نصف قرن، ظهرت مناقشة مؤثرة تتعلق بإمكانی

، 1955) عام Simon Kuznetsهذه المناقشة كان قد تم عرضها بإیجاز من طرف الاقتصادي سایمن كوزنتس (
عند –حیث یدعي أن اللامساواة ستزید من المراحل المبكرة من النمو في البلدان في طریق التنمیة، وبعد ذلك 

اقص. أي أن العلاقة بین اللامساواة (على المحور العمودي) ومتوسط الدخل (على ستبدأ بالتن -درجة معینة
، والذي یشكل العلاقة بین نمو اقتصاد و لا مساواة الدخل، 2" معكوسUالمحور الأفقي) سترسم حرف "

 :3والمعروف بمنحنى كوزنتس للأسباب التالیة
لتمدین. النظر إلى توزیع الدخل الإجمالي كجمع في المراحل المبكرة، تزداد اللامساواة بسبب التصنیع وا

لتوزیع دخل سكان الریف وسكان المدینة جعل كوزنتس یبین بمثال عددي بأنه إذا كان دخل السكان الریفیین 
في المائة الأفقر من السكان  20أدنى في المتوسط وموزع بمساواة أكثر من المناطق المدینیة، فإن حصة دخل 

 نسبة السكان المدنیین.تنخفض عندما ترتفع 
فتفاضل الدخل الفردي بین المناطق الریفیة والمدنیة سیستمر أو حتى یتسع مع نمو الاقتصاد، بما أن نمو 

 .4من نمو الإنتاجیة في المناطق الریفیة بطأالإنتاجیة لن یكون في المناطق المدنیة أ

یتكرر في المراحل المبكرة من تصنیع البلدان أما فیما یتعلق بما إذا كان نموذج البلدان المتنمیة الأقدم س
المتخلفة، فإن كوزنتس، بعد تأكیده على أن الماضي لا یمكن له أن یكون تكرارا دقیقا، یقدم بعض العناصر 

) للمجتمعات المتخلفة منها وجود حشد من السكان بسبب انخفاض حادّ في معدل 1955المتوفرة الحالیة (
في معدل الولادات، مما یوسع من اللامساواة عن طریق خفض الوضعیة الوفیات غیر مصحوب بإخفاض 

 .5النسبیة لجماعات الدخل الأدنى
الاعتقاد السائد مند المناقشة المشهورة لكوزنتس تلك، هو أن السیاسات التي تفضل النمو یمكن أن تكون 

 .6نتائجها الحتمیة ارتفاع في اللامساواة كمنتج ثانوي مباشر
 لتي مفادها أن اللامساواة تقوي النمو، أو تسهله على الأقل، ترتكز على ثلاثة حجج.هذه الفكرة ا

  الحجة الأولى:.1.1
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). مند مدة قصیرة ثم إقرار وجهة نظر Nicholas Kaldorالحجة الأولى جاءت من عند نیكولاس كالدور (
 .7فةهذا الكاتب، والتي مفادها أن الفقراء والأغنیاء لهما معدلات إدخار مختل

فالأغنیاء یدخرون أكثر من الفقراء وهناك علاقة إیجابیة وبارزة بین معدل الإدخارات الوطنیة ومعدل نمو 
 .8الناتج الداخلي الخام، وإذن فاللامساواة تخدم النمو لأنها تدعم سلوك الادخار

، 9زدهار أكبر غدًاكالدور افترض، بالتالي، أن الزیادات في لا مساواة الدخل الیوم یمكن أن تؤذي إلى ا
 .10اللامساواتیة یكون أسرع  وأن هذا یعني بالتالي أن نمو الاقتصادیات

  .الحجة الثانیة:2.1
 Daniel) ودنیال تسیدان (Galor Odedالحجة الثانیة هي ما یبینه النموذج الذي أعده جالور أدید (

Tsiddon تلقین نشاطات صناعیة جدیدة. یتضمن هذا النموذج ضرورة تركیز الثروات بهدف 1997) عام  
 .11الناجحةوترقیة الابتكارات التكنولوجیة التي هي في قلب عملیة التنمیة 

ففي مقال لهذین الكتابین یتم فحص تفاعل غیر مكتشف من قبل، ذلك التفاعل هو التقدم التكنولوجي 
ما بین الأجیال والنمو ) المكاسب Mobility(التحسن التكنولوجي)، لا مساواة الأجر (الدخل)، حركیة (

التقدم التكنولوجي (الناتج)، بینما  خطواتالاقتصادي. كما یبیّن هذا المقال أن حركیة المكاسب تحكم سیر و 
 .12لامساواة الأجر وحركیة المكاسب ما بین الأجیاللوجي الأشكال التطوریة یحدد التقدم التكنول

التكنولوجي وعنصرین (مكونین) یحددان مكاسب فردیة یبین تحلیل جالور وتسیدان أن التفاعل بین التقدم 
(رأس المال البشري الخصوصي للوالدین والقدرة الفردیة)، یحكم تطور لا مساواة المكاسب، وحركیة المكاسب ما 

 .13التقدم التكنولوجي، والنمو الاقتصادي خطواتبین الأجیال، وسیر 
) هو العامل المسیطر. abilityبیرة، فإن آثار القدرة () التكنولوجیة الكinventionفي فترات الاختراعات (

والأهمیة النسبیة للشروط البدئیة للمحیط والأبوین (بمعنى القوة المحركة خلف استمرار اللامساواة تتضاءل، وكلا 
شطة من الحركیة واللامساواة ترتفع منتجة تركیزًا أكبر للرأسمال البشري في القطاعات المتقدمة تكنولوجیًا، ومن

 .14(مثیرة) للتقدم التكنولوجي إلى حد أكبر وللنمو الإقتصادي المستقبلي
أما في فترات الابتكارات التكنولوجیة، لما تصبح التكنولوجیات الموجودة سهلة المنال، فإن أثر رأس المال 

 بح مستمرة.البشري للوالدین یكون هو العامل المسیطر، الحركیة مقللة واللامساواة تنخفض في حین أنها تص
الإنخفاض في تركیز رأس المال البشري في القطاعات المتقدمة تكنولوجیا یخفض من احتمال (إمكان) 

 إنجازات تكنولوجیة كبیرة (أي الاختراعات) ویخفف من سرعة النمو الاقتصادي المستقبلي.
لكن فترات  فترات الاختراعات تكون مصحوبة بلا مساواة مرتفعة وحركیة معظمة ما بین الأجیال،

 .15مصحوبة بلا مساواة منخفضة وحركیة منخفضة ما بین الأجیال الابتكارات
الدخل، بینما تخفض سهولة  الفرص وتخفض من مساواة لذلك السبب، فالاختراعات تزید من مساواة

 الوصول المحسنة من مساواة الفرص وتزید من مساواة الدخل.
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ثرا غامضا على الحركیة. فهو یقلل من الحركیة مباشرة عن طریق نقل، أو انتقال، القدرة عبر الأجیال له أ
 تضییق المسافة بین قدرة والد وقدرة ابن أو بنت، وهو یقوي الحركیة عن طریق زیادة سرعة سیر الاختراعات.

) reallocationإذا كانت القدرة منقولة عبر الأجیال، فإنها تخفض الحركیة وبالتالي إعادة تخصیص (
مل عبر القطاعات، وتزید الناتج وترفع مستوى تركیز القدرة في القطاعات المتقدمة تكنولوجیًا. سیر تكلفة الع

 .16الاختراعات یكون بالتالي مُسرّعا إلى جانب تقویة الحركیة ونمو الناتج
 بالإضافة إلى ذلك، یسلط هذا المقال الضوء على السبب الكامن للترابط الممكن بین القدرة والثروة.

 یبین مقال جالور وتسیدن أن التقدم التكنولوجي یمكن أن یعطي حافزا لفرز القدرات عبر القطاعات. هنا
معنى ذلك، أن الأفراد بقدرات عالیة هم منجذبین بالأجور العالیة للقطاعات المتقدمة تكنولوجیا، فإذا كانت 

 .17ابط بین القدرة والثروةالقدرة منقولة عبر الأجیال، فإن التقدم التكنولوجي السریع یقوي التر 
  .الحجة الثالثة:3.1

الحجة الثالثة هي لصالح تشجیع أثر اللامساواة على النمو. هذه الحجة هي التي كان قد تم التعبیر 
. 18، والتي ترتكز على اعتبارات الدوافع1971) سنة J.A.Mirrleesعنها لأول مرة من طرف ج.أ.میرلیس (

. والحكمة في 19یلة جیّدة لتحریض العمال الأجراء على تعظیم الإنتاج الإجماليفاللامساواة یمكن اعتبارها وس
ذلك، أنه في حضوره مخاطرة معنویة عندما یتوقف الناتج على العمل غیر الملاحظ الذي یقوم به المستخدمون، 

یرها فإن الأجرة الثابتة المستقلة عن النتائج المتحصل علیها توهن عزم كل مجهود، بینما یقوي تأش
)indexation20) بناءا على مؤشرات الأداء دافع العمال لتعظیم الإنتاج الإجمالي. 

بالإضافة إلى ذلك كان میرلیس یدرك بأن عدة حجج استعملت للمجادلة لمصلحة معدلات ضریبیة حدیة 
ترفع الدخل ة التي تقول بأن أیة وسیلة یبعلى الفرضیة الغر   منخفضة قدر المستطاع على الأغنیاء، والمؤسسة

الوطني هي وسیلة جیدة، حتى لو كانت تحول جزء من ذلك الدخل من الفقراء إلى الأغنیاء. كما أنه بیّن بأن 
 .21لیس هناك حاجة مهمة للكفاح من أجل معدلات ضریبیة حدیة منخفضة على الدخول المنخفضة

 اللامساواة كمعطل للنمو: .2
الإیجابي المفید الذي تلعبه اللامساواة في تقویة النمو، توجد في الجانب المقابل للنماذج التي تبرز الدور 

نماذج أخرى في اتجاه معاكس لتلك القناعة. بحیث تؤكد هذه النماذج المعاكسة أن اللامساواة لا تفید النمو في 
 جمیع الحالات، بل تعطله خاصة في البلدان في طریق التنمیة.

كانیزمات، التي من خلالها یمكن للتوزیعات غیر المتساویة للثروة تبعا لذلك، تم اقتراح أنواع أخرى من المی
 .22أن تخفض الفعالیة الاقتصادیة عندما تكون أسواق رأس المال غیر كاملة

 النماذج التي تعتبر أن لا مساواة الدخل، أو الثروة تخفض النمو، هي أیضا تضم ثلاثة أصناف:
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  .الصنف الأول:1.2
) لعام Alberto Alesina and Dani Rodrikألبرتو ألیسنا وداني رودریك ( التضمین الأساسي لنموذج

 .23ساوٍ كلما كان معدل النمو الاقتصادي أدنىت، هو أنه كلما كان توزیع الموارد داخل المجتمع غیر م1994
على نشر عدم الاستقرار الاجتماعي والسیاسي في حالة توزیع غیر  دهذا النموذج مع نماذج أخرى تشد

، مما یؤذي إلى النشاطات المحظورة يساو للموارد. فتركیز المداخیل یزید من العنف والاستیاء الاجتماعمت
ومظاهرات تؤذي إلى خطر الفتن والانقلابات. فالمجتمعات المقسمة والمجزئة تجد صعوبة في وضع حیّز التنفیذ 

 .24ي إمكانیة النمووتقو  إصلاحات وبرامج التثبیت الاقتصادي التي تفید كل فئات الأجور
فمن ناحیة مورد الأرض، یظهر أن البلدان التي عرفت إصلاح الأرض بعد الحرب العالمیة الثانیة، 
والتي خفضت من لا مساواة ملكیة الأرض، قد عرفت نموًا اقتصادیا أعلى من البلدان التي لم تقم بإصلاح 

ي أدیبات التنمیة الاقتصادیة كإحدى تفسیرات التجربة الأراضي. علما أن هذه الحجة غالبا ما تتم الإشارة إلیها ف
الناجحة لعدة بلدان آسیویة، مثل كوریا الجنوبیة وتایوان والیابان، مقارنة بآداءات أقل لمعظم بلدان أمریكا 

 .25اللاتینیة التي لم تعرف إصلاح الأرض
المساواة مع ظهور المعازل أما من ناحیة أخرى، فلا مساواة دخل مهمة تكون میالة لأن تتجه على قدم 

)ghetto ومصیدات الفقر: یعیش الأغنیاء في "واحات ذات امتیازات" بعیدًا عن بقیة السكان الذین لا یمكن لهم  (
عزم  فیوهنإسماع صوتهم، ولا التأثیر على مسار التنمیة، مما یشجع على الجریمة وعدم الاستقرار الاجتماعي 

 .26یؤثر سلبًا على النمو الاقتصاديالاستثمارات الخاصة، وبالتالي 
تبعا لذلك، تركم المجتمعات اللامساواتیة القلیل من رأس المال الاجتماعي. كما أن الفقر ینتقل من جیل 

. في البلدان في طریق التنمیة، خاصة على المدى الطویل إلى جیل، مما یؤثر سلبا على الآداءات الاقتصادیة
 .إلى الآن 1990ابتداء من سنوات 

  .الصنف الثاني:2.2
الصنف الثاني من النماذج یأخذ بعین الاعتبار الاقتصادیات ذات أسواق رأس المال غیر الكاملة. فعن 
طریق منع الفقراء من القیام باستثمارات منتجة، مثل التمدرس، فإن قیود الإئتمان المصرفي التي تنشأ عن 

بالإضافة إلى ذلك، كلما كان التوزیع البدئي  ،ة ولا مساواتیةالمعلومة اللامتماثلة تبقي على سیرورة نمو منخفض
 .27غیر مساوٍ أكثر كلما كان هذا الأثر أكثر قسوة

فلو كانت أسواق رأس المال كاملة، فإن كل الأفراد یمكن لهم استثمار نفس كمیة الموارد مهما كان التوزیع 
تكلفة الفرصة البدیلة تكون هي نفسها  )  من رأس المال البشري، بما أنdotationالبدئي للتخصیص (

 ).préteurوللمقرضین (  )emprunteurللمقترضین (
لكن أمام أسواق غیر كاملة، فإن المقدرة على الاقتراض لدى الأفراد هي مشروطة بمداخیل مرتفعة 

 .28وإمكانیة تمویل بضمان
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ط. كنتیجة لذلك، تكون فالناس، بسبب عدم كمال سوق رأس المال، تستطیع اقتراض مبلغ محدود فق
الذین سیختارون، عوضًا عن و الوظائف التي تتطلب مستویات علیا من الاستثمارات خارج نطاق متناول الفقراء، 

ذلك، العمل لشخص آخر أكثر ثراء أو رب عمل. بهذه الطریقة تكون عقود الأجور معتبرة بشكل أساسي كبدائل 
أن  سوق العملبالشرط الذي على الوظیفي هما إذن محددان  للعقود المالیة. معدل الأجر وشكل الاختیار
أخرى تصبح عاملة لحسابها الخاص  )agentوالثروة، فإن فواعل ( یوضحه. بالاعتماد على شروط سوق العمل

 .29في الإنتاج ذي الحجم النسبي الأدنى أو تبقى عاطلة عن العمل
البدئي للثروة. لكن بنیة الاختیار الوظیفي تحدد لذلك فإن شكل الاختیار الوظیفي یكون محددًا بالتوزیع 

 .30بالتتابع بكم یدخر الناس وما هي المخاطرة التي یتحملونها. تلك العوامل تسبب إذن توزیعا جدیدا للثروة
توفر  )Oded Galor and Omer Moavالنظریة الموحدة المقترحة من طرف أدید جالور وأومر مواف (

توحي  هات النظر المتنازعة حول أثر اللامساواة على النمو الاقتصادي. هذه النظریةتوفیقا ما بین زمني بین وج
بخصوص الأثر الإیجابي للامساواة على مسار التنمیة كانت تعكس واقع المراحل  بأن وجهة النظر الكلاسیكیة

 صادي.المبكرة من التصنیع لما كان تراكم رأس المال الفیزیائي هو المحرك الرئیسي للنمو الاقت
في الجهة المعاكسة لذلك، فإن مقاربة عدم كمال سوق الإئتمان المصرفي بخصوص الأثر الإیجابي 
للمساواة على النمو الاقتصادي تعكس المراحل الأخیرة من التنمیة لما أصبح تراكم رأس المال البشري المحرك 

 .31الأساسي للنمو الاقتصادي وقیود الإئتمان المصرفي في معظمها ملزمة
ففي المراحل المبكرة من التصنیع، لما كان تراكم رأس المال الفیزیائي هو المصدر الأساسي للنمو 
الاقتصادي، فاللامساواة كانت تقوي مسار التنمیة عن طریق توجیه الموارد نحو ملاك رأس المال الذین لهم 

 أعلى میل الادخار.
-شري بتزاید بسبب تكاملیة المهارةعلى رأس المال البأما في المراحل الأخیرة من التنمیة، لما كان العائد 

 .32رأس المال، فإن رأس المال البشري أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي
بما أن رأس المال البشري متضمن في البشر وتراكمه یكون أكبر إن كان مساهما فیه من طرف جزء 

ن المصرفي، تثیر الإستثمار في رأس المال البشري أكبر من المجتمع، فإن المساواة، في حضور قیود الإئتما
وترقي النمو الاقتصادي. عندما یزید الدخل إلى حد أكبر، فإن قیود الإئتمان المصرفي تنخفض بالتدریج، الفروق 

 .33في معدلات الادخار تنخفض، وأثر اللامساواة على النمو الاقتصادي یصبح ضئیل القیمة
في   )Patrick Bolton) وباتریك بولتن (Philippe Aghionآغیون (من جهة أخرى، یرى كل من فلیب 

، حیث طورا نموذجًا للنمو ولا مساواة الدخل في حضور عدم كمال أسواق رأس المال، 1997مقال لهما عام 
المخاطرة المعنویة مع قیود ثروة أن  ) لتراكم رأس المال.trickle-downوحیث یتم تحلیل أثر الأثر الانتشاري (

حدودة فیما یخص المقترضین یشكلان معاً مصدر كلا من عدم كمالات سوق رأس المال ونشوء لا مساواة م
 دخل مستمرة.
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 ثلاثة نتائج تم التوصل إلیها من خلال هذا النموذج:

 عندما یكون معدل تراكم رأس المال مرتفع بشكل كاف، فإن الإقتصاد یتلاقى في توزیع ثروة ثابت فرید. -أ 
طبقا لحریة   )steady-stateود إلى توزیع حالة ثابتة (قأن آلیة الأثر الإنتشاري یمكنها أن ت على الرغم من -ب 

) فإن هناك مجال للتدخل الحكومي: بشكل خاص، إعادة توزیع الثروة، من المقرضین laissez-faireالعمل (
اد، لأنها تنتج مساواة تحسن فعالیة إنتاج الاقتص ،الوسطى ةالأغنیاء إلى المقترضین من الفقراء والطبق

 فرص أكثر ولأنها في نفس الوقت تسرع مسار الأثر الانتشاري.
 .34هاضفخمسار تراكم رأس المال له بدئیًا أثر توسیع اللامساواة لكنه في المراحل الأخیرة ی -ج 

 تلك المساواة بحضور قیود الإئتمان المصرفي، هي مساواة مشروطة. فهي محدودة ولا تفید النمو. لتجاوز
 .35تلك العقبة التي تحد من سرعة تزاید الأرباح، یتم اللجوء إلى إعادة التوزیع

ون وبولتن في مقالهما هذا، هي أن الثروة غیالرؤیة الاقتصادیة الأساسیة التي تنكشف من خلال تحلیل أ
ت مرتفعة بشكل ولو أنها تنتشر من الأغنیاء إلى الفقراء وتعود إلى توزیع حالة ثابتة فریدة للثروة تحت معدلا

كافٍ لتراكم رأس المال، فلا یزال هناك مجال لسیاسات إعادة توزیع الثروة لتحسین فعالیة الاقتصاد على المدى 
 الطویل.

بتعبیر آخر، فإن آلیة الأثر الانتشاري غیر كافیة لوصول نهائي إلى توزیع فعال للموارد، حتى في أحسن 
 .36سیناریو ممكن

مع إعادة التوزیع، یحتاجون إلى  الفقراء توزیع تحسن فعالیة الإنتاج هو أنالالسبب وراء كون إعادة 
 .37فإن حوافزهم لتعظیم الأرباح تكون مشوهة أقل ،ولهذا السبب ،اقتراض أقل للاستثمار

بالتالي، فإن إعادة التوزیع تحسن فعالیة الاقتصاد لأنها تحدث مساواة فرص  أكبر، ولأنها تسرع من مسار 
 .38نتشاريالأثر الا

ولكي تحسن إعادة التوزیع من فعالیة الاقتصاد  .مؤقتة فقطلها آثار غیر أن إعادة توزیع بجرعة واحدة، 
 .39بصفة دائمة فإن سیاسة إعادة توزیع دائمة یجب أن تؤسس

إعادة توزیع الموارد، حسب النماذج المرتكزة على عدم كمالات السوق یمكن أن تشجع النمو بفضل أثر 
جابي على مجهود المقترضین الذي یمكن أن یعوض الأثر السلبي احتمالاً على مجهود المقرضین محفز إی

بتصور انخفاضا في مردودات تراكم رأس المال البشري، فإن إعادة توزیع من الأغنیاء إلى الفقراء یمكن أن 
من معدلات  ینالأفراد المستفیدیكون لها أثر إیجابي بلیغ على الإنتاجیة الإجمالیة بإثارة انتقال للموارد نحو 

 .40مردودیة أعلى
  .الصنف الثالث:3.2

تتناول بالبحث النماذج الصنف الثالث من النماذج یتدرع بأثر سلبي للامساواة الدخل على النمو، هذه 
ت وجود ترابط بین تثب انوا قد أعدو نماذج اقتصاد سیاسيسیاسیة المیزانیة والضریبة. أصحاب تلك البحوث ك
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مساواة والنمو، عن طریق الأثر المرفق لآلیة سیاسیة واقتصادیة. فبحضور توزیع ناقص للموارد، فإن طلب اللا
إعادة توزیع المداخیل یكون قویًا والتفضیل من أجل ضریبة تصاعدیة یمیل للارتفاع في نظام الانتخاب 

زم الإستثمار وتراكم رأس توهن ع بالأغلبیة. لذلك، فإن المعدلات المرتفعة للضریبة الضاغطة على الأغنیاء
 .41معدل النموتخفض بالتالي ، و المال

). وبالتالي، فالعلاقة بین توزیع Policy، یلعب التصویت دورًا مهمًا في صناع السیاسة (في الدیمقراطیات
توریة متأثرة ة الدیكتاتوریات. فعادة، تكون قرارات سیاسالدخل والنمو تكون أقوى في الدیمقراطیات منها في الدیكتا

 بطلبات اجتماعیة وبنزاعات اجتماعیة.
) régimeفمثلا، قد تهدد مجموعة عریضة مفقرة، أو مجموعة مزارعین بأرض أقل، استقرار النظام (

 .42وتجبر القیادة على تنفیذ إعادات توزیع مبطئة للنمو
التوزیع یتم إدراكها علما أنه في مختلف البلدان وفي مختلف الفترات الزمنیة، فإن سیاسات إعادة 

بمختلف الوسائل. أما في نموذج ألیسنا ورودریك، هنا، فیتم التركیز على فرض الضریبة على رأس المال لأن 
 .43هذا أبسط طریقة لجعل إعادة التوزیع رسمیة

لكن إعادة التوزیع یمكن أن یتم إنجازها بعدة وسائل أخرى: عن طریق نظام ضریبة دخل تصاعدیة، 
ر الحد الأدنى، عن طریق فرض تقییدات رأس مال والتجارة، أو عن طریق تركیب النفقات الحكومیة بقوانین أج

 لخ.  إ
المغزى الأساسي لنموذج ألبرتو ألیسینا وداني رودریك، هذا، یتمثل في أن هناك طلبًا قویًا من أجل 

صل إلى الموارد المنتجة إعادة التوزیع في مجتمعات أین یوجد جزء كبیر من السكان لیس بمقدورهم التو 
 .44للاقتصاد، مثل هذا النزاع، الناتج عن اللامساواة في توزیع الموارد المنتجة هذه، على العموم، سیضر النمو

بلد في طریق التنمیة منها بورتوریكو، البیرو وكوت  35ذلك الاستنتاج تدعمه ملاحظة الواقع عبر 
 .45دیفوار

تعمیم نماذج اقتصاد  ،46)1996) من جهته، قد اقترح في مقالته لعام (Bénabou Rolandرولاند ( أما
 سیاسي. وهذا بدراسة العلاقة بین اللاّمساواة والنمو في أنظمة غیر دیمقراطیة.

تقدم وتوسع النظریات الأساسیة التي تربط توزیع الدخل بالنمو، بالإضافة إلى الدلیل على  تلك مقالة بینابو
 :ثنینإم القیام بهذا عبر توحید نموذجین مطابقتها للموضوع. ث

النموذج الأول یدمج الاقتصاد السیاسي ونظریات أسواق رأس المال غیر الكاملة. أما النموذج الثاني 
 .47فیناقش النزاع الاجتماعي وضمان حقوق الملكیة

واة والنمو في و تعمیم نماذج اقتصاد سیاسي بدراسة العلاقة بین اللامسابفي هذه المقالة، اقترح بینا
 .48أنظمة غیر دیمقراطیة
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حیث النخبة الغنیة هي الوحیدة التي یمكن أن تنتخب، فإن لا طلب إعادة توزیع  ،في مجتمع أولیغارشي
أكثر  ،) ولا استقرار اجتماعيPulicیكون معبرًا عنه: وقع (تأثیر) اللامساواة الدخل یكون مُحثّ باستیاء عام (

 منه بنظام ضریبة تصاعدیة.
إضافة إلى ذلك، بافتراض أن الحقوق المدنیة تكون مرتبطة بمستوى التعلیم، فإن النخبة الغنیة یمكن أن 

حتى تتفادى خسارة السلطة بسبب طلب إعادة التوزیع المعبر عنه من  لا تمول برامج تعلیم جماهیریةتقرر أن 
 طرف جماعة الأغلبیة من الناخبین.

اتیة تظهر على العموم معدلات تراكم رأس مال بشري أقل، وتنتقل من بالتالي، فإن المجتمعات اللامساو 
 .49الأولیغارشیة إلى الدیمقراطیة ببطء أكثر من الاقتصادیات الأكثر مساواتیة

 و:مؤسسات الانصاف والنمثانیا: 
مبرر هذا العنوان ینبع من كون المؤسسات التي قد تؤدي إلى تحقیق النمو السریع والمستدیم هي 

 سات التي تنشأ من الإنصاف النابع من ظروف المجتمع الواحد والذي تسبب فیه حكومة دیمقراطیة.المؤس
من أجل البرهنة على ذلك، یمكن أخد تجربة بلدان شرق آسیا التي أثرت فیها المؤسسات حسب بعض 

الداعمة للنمو. هذه الكتاب. لكن سیتم أثناء ذلك إضافة فكرة الإنصاف الذي تم إغفاله بإعتباره سبب المؤسسات 

القناعة تأكدت بعد قراءة مقال مفاده أن عدة أماكن من العالم في طریق التنمیة ظهر فیها خطأ إفتراض التسویة 

بین الفعالیة والإنصاف، وحیث یجادل فیه بأن اللافعالیة في البلدان في طریق التنمیة سببها الجزئي هو عدم 

إنصافًا، حسب ذلك المقال، یمكن أن یكون فعالاً أیضا (في تعظیم  الإنصاف. فالنفقات الإجتماعیة الأكثر

  .50العوائد الإجتماعیة على التعلیم مثلاً)

 :المؤسسات وموقعها في الاقتصاد. 1
 تعریف المؤسسات: .1.1

) بأن علماء الإقتصاد كانوا متأخرین في إدماج المؤسسات Douglass C. Northیقر دوجلاس س. نورث (

وقد یرجع سبب عدم إهتمام هؤلاء  .51النظریة، وكذلك كان العلماء في باقي العلوم الإجتماعیة في نماذجهم

بالمؤسسات إلى نفس السبب الذي حتم على الإقتصادیین الإهتمام باللاّمساواة ثم بالمساواة متأخرین دون 

 الإهتمام بالإنصاف بذلاً من ذلك.

في المجتمع، أو أنها القیود المبتكرة بشریًا والتي  المؤسسات، حسب دوجلاس نورث، هي قواعد اللعبة

وهذه القیود التي یبتكرها الإنسان هي التي تنظم التفاعل الإجتماعي والسیاسي   ،52تشكل التفاعل الإنساني

 .53والإقتصادي
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) بأنها (المؤسسات الطرق التي یتم إنشاؤها W.R. Garsideبعد دوجلاس نورث، عرفها و.ر. جارساید (

ها في الحصول على الأشیاء التي یتم إنتاجها في المجتمع، وتضم مجموعة المعاییر والقواعد والإجراءات وقبول

  .54التي تحدد الممارسة الإجتماعیة وتؤثر على التفاعلات

 .55)، هي شكل من رأس المالKenneth J. Arrow، فالمؤسسات، حسب كنث ج أرو (اوأخیر 

  . الفوائد الاقتصادیة للمؤسسات:2.1

من فوائد المؤسسات أنها تخفض من تكالیف التفاعل البشري بالمقارنة مع عالم بدون مؤسسات. وإذا كان 

من السهل فهم المؤسسات الرسمیة لأنها عادة ما تكون مكتوبة ومحفوظة من طرف الكثیر مثل الدساتیر 

أي قواعد اللعبة غیر الرسمیة، هي ومجموع القوانین الموجودة في بلد من البلدان، فإن المؤسسات غیر الرسمیة، 

ولیست مجرد مكملات للقواعد أو المؤسسات الرسمیة. فنفس القواعد الرسمیة و/أو الدساتیر  حد ذاتها مهمة في

. فقد تتسبب المؤسسات outcome(56المفروضة في مختلف المجتمعات تنتج، أو قد تنتج مختلف النتائج (

، أو في تباطؤ النمو أو أزمة ا، في إضرابات أو في حروب وثوراتمالرسمیة، كقانون مالیة ما، أو دستور 

 اقتصادیة، فیضعف الانسجام والتكامل بین المؤسسات الرسمیة وغیر الرسمیة.

لكن في المقابل، قد تكون المؤسسات الرسمیة والمؤسسات غیر الرسمیة في إنسجام وتكامل، كما هو 

 حالة نظرة الناس إلى بعضهم البعض كمتعاونین ولیس كمتنافسین. الحال في مراحل الإستقرار والإزدهار، وفي

) .Diesing Pففي حالة نظرة الأفراد لبعضهم البعض كمتنافسین، یصبح الفرد، كما بینه دییزینغ ب. (

) من ممتلكاته وإبداعاته عندما یتعلم النظر إلیها كمنافع لها قیمة لكون الناس الآخرین alienatedمستعدیًا (

ون فیها، ویصبح مستعدیًا للناس الآخرین عندما تتم ملاحظتهم أنهم ینافسونه على السلع الناذرة، ویصبح یرغب

 .57مستعدیًا لنفسه لما یرى قیمته الخاصة كمنفعة مؤسسة على رغبات الآخرین

في هذه الحالة، یكون كل فرد أو كل جماعة مؤسسته الخاصة غیر الرسمیة في میدان الإقتصاد وفي 

مجالات الحیاة الإجتماعیة ویصبح المجتمع الواحد كیان من ملایین المؤسسات غیر الرسمیة المتعارضة  كافة

 مع بعضها البعض ومتعارضة كلها مع المؤسسات الرسمیة القائمة. وهنا یصبح النمو الإقتصادي مستبعدًا.

نه إكتشف أن ذلك ماعیة فلألكن، لما یرى الفرد بأنه من المفید إستكشاف إمكانیة تنظیم نشاط بطریقة ج

 الخاصة. یزید من منفعته
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الطریقة الأولى هي أن التصرف  :فقد تزید المنفعة الفردیة عن طریق التصرف الجماعي بطریقتین

الجماعي یمكن أن یزیل بعض التكالیف الخارجیة التي تفرضها تصرفات أفراد آخرین على الفرد المشار إلیه. 

بعض المنافع الإضافیة أو  عي یمكن أن یكون مطلوبٌا لتأمینأن التصرف الجماأما الطریقة الثانیة، فهي 

  .58بالسلوك الخاص فقط (فالوقایة الفردیة من الحرائق یمكن أن لا تكون نافعة) الخارجیة التي لا یمكن تأمینها

هم، فإن هدف رفع فالنمو الإقتصادي، الذي یتطلب الفعالیة وبالتالي الإنتاجیة، إذا فهمه الأفراد أنه یفید

معدلات الإنتاجیة سیكون هو هدف كل الأفراد. هذا یعني أن الأفراد المشاركین في هذا التصرف الجماعي 

ینتظرون إستفادات منصفة. فذلك هو التبریر واالتفسیر الإقتصادي المنطقي لظهور المؤسسات السیاسیة 

، والسوق والدولة كلاهما 59هناك حاجة لدستور سیاسيالدیمقراطیة، فإذا لم یكن هناك تصرفُا جماعیا، فلن تكون 

، وهذا یفترض أن یصبح الأفراد في المجتمع الواحد ینظرون 60وسیلة من خلالهما ینظم التعاون ویصبح ممكنًا

 لبعضهم البعض كمتعاونین.

 قد یكون ذلك وراء نجاح بلدان شرق آسیا في تحقیق نموات سریعة منذ أكثر من عشریتین. 

  ؤسسات ونمو بلدان شرق آسیاالم .3.1
) وزملائه أن البعض من الإقتصادیین وعلماء السیاسة، جادلوا بأن معجزة John Pageیج (ایبین جون ب

ترجع إلى النوعیىة العالیة والطبیعة التسلطیة للمؤسسات في تلك المنطقة. فقد وصف هؤلاء  منطقة شرق آسیا

یث البیروقراطیات التكنوقراطیة القویة المحمیة من الضغط السیاسي الأنظمة السیاسیة لشرق آسیا كدول تنمویة ح

  .61تصمم وتنفذ تدخلات مصقولة جیدًا

والأهم في ذلك، أن التسلطیون في منطقة شرق آسیا، على عكس الحكام التسلطیین في الكثیر من البلدان 

التعاون لذلك، ومن أجل إقامة شرعیتهم،  في طریق التنمیة، كانوا قد أدركوا أن التنمیة الإقتصادیة مستحیلة بدون

ومن أجل كسب دعم المجتمع ككل، فقد قام حكام شرق آسیا مبدأ لإقتسام النمو، وهو المبدأ الذي یوفر الوعد 

 أي لا قبل ولا بعد تحقیق النمو بل أثناء النمو. ،62بأنه مع توسع الإقتصاد ستستفید كل الجماعات

عد، فقد تَمَّ إستعمال آلیات واضحة من أجل ذلك. فكوریا وتایوان من أجل البرهنة على صدق ذلك الو 

والصین نفذت برامج شاملة لإصلاح الأرض، أندونیسیا إستخدمت سعر الأرز والسماد لرفع المداخیل الریفیة، 

نیة من الإثنیة الملایویة ذوو الصلة بالإثنیة الصیالسكان ة لتحسین رو مالیزیا أدخلت برامج واضحة لتقاسم الث
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كل منها على عاتقها برامج إسكان عمومیة ضخمة. وفي أخذت أما في هونغ كونغ وسنغفورة، فقد  .63المیسورة

عدة إقتصادیات، من هذه البلدان، كانت الحكومات قد ساعدت التعاونیات العمالیة، وأقامت برامج لتشجیع 

 .64المقاولات الصغیرة والمتوسطة

یخص تلك البرامج التي أخذتها على عاتقها تلك الحكومات الشرق آسیویة، ما یهم أیضا الإنتباه إلیه، فیما 

أنه مهما كان شكل تلك البرامج فقد قدمت البرهان الملموس على أن تلك الحكومات لدیها نیة صادقة لتوزیع 

 بطریقة منصفة. 65منافع النمو لصالح الجمیع

فة، منها أسباب ثقافیة، ینظر الأفراد من الواضح إذن، أن مجتمعات بلدان شرق آسیا ولأسباب مختل

والجماعات إلى بعضهم البعض كمتعاونین ولیس كمتنافسین. ففي إطار العلاقات التعاونیة حیث تكون الإنتاجیة 

وأن المیل العقلاني، في  ،66الإقتصادیة هي الهدف الرئیسي، فإن الإنصاف هو المبدأ المسیطر للعدالة التوزیعیة

ه تخصیص الوظائف الإقتصادیة والسلع (موارد، أدوار، ووسائل الإنتاج) إلى الأقدر على تجافي اهذه الحالة، 

 ، وحسب ظروف كل بلد أیضًا.67إستعمالها بفاعلیة، وتخصیص المكافآت (السلع الإستهلاكیة) حسب الحاجة

في ففي ظروف بلدان شرق آسیا، التي أخذت الإنتاجیة الإقتصادیة كهدف تعاوني مع مبدأ الإنصاف 

التوزیع، كان توزیع النمو فیها قد أثار مشاكل تنسیق مركبة. أولا، كان على الحكام أن یقنعوا النخب لیدعموا 

سیاسات النمو، ثم كان علیهم أن یقنعوا النخب لإقتسام النمو مع الطبقة الوسطى ومع الفقراء، وأخیرًا، ومن أجل 

كام كان علیهم أن یظهروا لهؤلاء بأنهم سیستفیدوا من النمو كسب تعاون الطبقة الوسطى وتعاون الفقراء، فإن الح

  .68المستقبلي أیضًا

من الواضح أیضا في بلدان شرق آسیا أن المؤسسات السیاسیة لعبت دورٌا مهما في تحسین المؤسسات 

من   )D.C.Northالإقتصادیة والأخلاقیات الإجتماعیة. وهذا ما یتوافق مع الفكرة الممیزة لدوجلاس س. نورث (

أن إقتصاد ما یمكن أن یتمیز بإحصائیات عدیدة من الصفات الممیزة الدیمغرافیة، الإقتصادیة التكنولوجیة 

هو الطریقة التي تؤثر من خلالها الإختیارات التي تقوم بها الكائنات حقیقة یحتاج لمعرفته  والمؤسساتیة، ولكن ما

 .69) النشاط الإقتصاديfoundationالبشریة على أسس (

فبالإضافة إلى الدیمقرافیا ومخزون المعارف كأساسین للنشاط الإقتصادي، فإن الأساس الحاسم هو 

 .70الإطار المؤسساتي الذي یحدد قواعد اللعبة
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فالإطار المؤسساتي یحدد البنیة المحفزة للمجتمع. إنه (الإطار المؤسساتي) تبادل التأثیر بین إدراك الواقع 

بناء) ذلك الواقع الذي یشكل ائنات البشریة وبین المؤسسات التي یبتكرونها لتنظیم (الذي یستحوذ على عقل الك

 .71ات الممیزة للإقتصادالصف

من الواضح أیضا، أن وصف حكام بلدان شرق آسیا بأنهم تسلطیون یحتاج إلى تمعن، خاصة وأن هؤلاء 

مدى طویل. فهذا یحي الجدل الذي دار  التسلطیون تحقق تحت حكمهم لتلك البلدان نموا إقتصادیًا سریعًا وعلى

 ولا یزال یدور حول علاقة النمو بالدیمقراطیة أو علاقة الدیمقراطیة بالنمو.

فخلافًا للنقاشات حول علاقة الدیمقراطیة بالنمو التي تحصر الدیمقراطیة في الدیمقراطیات الغربیة لهذا 

على أن الحكام التسلطیون لبلدان شرق آسیا هم العصر، یمكن تناول النقاش بطریقة أخرى كمایلي للبرهنة 

دیمقراطیون بالفعل ووفق الأصول: یقترح أرسطو معیارین للتمییز بین الدول أو الدساتیر (هاذان المعیاران یمكن 

: أ/ الطبیعة 72عیاران كانا كمایليمأن ینطبقا لیس على الدول فقط وإنما على الأنظمة السیاسیة أیضًا). هاذان ال

 .2ا الدولة و، ب/ الأنواع المختلفة للسلطة التي یخضع لها الأشخاص وجمعیاتهمماللذان توجد فیه والهدف

ستخدم أرسطو المعیار الأول للتمییز بین الأنظمة حیث الحكام یحكمون للمصلحة المشتركة وحیث ا

التي یتعقب من خلالها  یبحثون عن الحیاة الجیدة، لیس لأنفسهم فقط، ولكن لكل واحد في النظام، وبین الأنظمة

 الحكام مصالحهم الشخصیة أكثر من بحثهم عن المصلحة المشتركة.

المعیار الأول إعتبره أرسطوا كدساتیر سلیمة، أما المعیار الثاني فكدساتیر خاطئة أو كإنحراف للمبدأ 

للتمییز بین الأنظمة  الأول. ویستعمل أرسطوا المبدأ الثاني (الأنواع المختلفة للسلطة التي یخضع لها الناس)

حسب العدد النسبي من المواطنین المخولین للحكم، وبهذه الطریقة توصل إلى التمییز المألوف بین حكم الفرد 

 .73الواحد، حكم القلة، وحكم الأكثریة

 .74حكم الأكثریة هو الدیمقراطیة، والدیمقراطیة هي حكم الأكثریة لصالح الجمیع

م حكم ما أنه دیمقراطي بناء على أهدافه ونتائجه الإجتماعیة، حتى یفهم من ذلك أنه یمكن وصف نظا

غیر صالح الأكثریة  دیمقراطي إذا كانت النتائج في وإن كان حكما تسلطیًا. كما یمكن وصف حكم أكثریة بأنه

 على الأقل.
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لوحدها لا فالدیمقراطیة الجیدة تظهر نوعیة عالیة بصیغة النتائج والمحتویات والإجراءات. فالإجراءات 

  .75تكفي لوصف حكم أنه دیمقراطي

لذلك، فالحكام التسلطیون لبدلان شرق آسیا، الذین تحقق النمو السریع تحت حكمهم، وبإنصاف، لفائدة 

الجمیع، هو حكم جید لأن الحكام المتسلطون هؤلاء یحكمون للمصلحة العامة، حسب أرسطو. ومن منظور 

لطي لحكام بلدان شرق آسیا هو حكم دیمقراطي في الواقع، في الهدف وفي النتائج والمحتویات، فإن الحكم التس

 النتیجة، ولیس في الإجراءات (إنتخابات).

لذلك، أنتجت المؤسسات السیاسیة التسلطیة في بلدان شرق آسیا مؤسسات إقتصادیة منصفة داعمة 

 للإنتاجیة والنمو السریع، مما دعم إستقرار المؤسسات تلك.

تقدم بلدان شرق آسیا، مثلاً، ضعف الإعتقاد الشائع بأن معاییر إختیار المؤسسات بتلك الصفة، 

) أو على أساس الإنصاف، وأنه إذا كان الهدف هو efficiencyالإجتماعیة إما أن تكون على أساس الفعالیة (

فستكون الحكومة  الفعالیة فسیكون السوق هو الأساس، وأما إذا كان الهدف هو المصالح الجماعیة (الإجتماعیة)

ذلك لأن الفعالیة هي ممكنة فقط إذا كانت تندرج في العمل الإجتماعي، وهي بالفعل نتیجة عمل  .76هي الأساس

 إجتماعي.

   :الخاتمة

استمر الجدل فیه بسبب سیادة مساواة والنمو الإقتصادي بین النستخلص مما سبق أن موضوع المفاضلة  

الأولویة للربح الخاص، دون الإهتمام بالمصلحة العمومیة، وكذلك بسبب سیادة  الرأسمالیة اللبیرالیة التي تعطي

، ولهذا تحقق النمو واللامساواة على مدى طویل في البلدان الغربیة. هذه التجربة أنظمة دیموقراطیة غیر شعبیة

 تم تقدیمها كنموذج مخلص لنمو البلدان الاشتراكیة سابقا.

ظهور إضطرابات إجتماعیة وعدم یوجد أیضا خطر اة لفائدة النمو من نتائج تفضیل اللامساو لكن، 

فاضلة بین مشكل الم تفاديالتوصل إلى أنه یمكن تم  ،استقرار سیاسي یؤدي إلى تعطیل النمو. مقابل ذلك

، تحقق النمو والمساواة معا طار دیموقراطیة لا تقصي أحدو عن طریق خلق مؤسسات منصفة في إمساواة والنمال

عن طریق إعادات توزیع مستمرة تقوم بها الحكومات الدیمقراطیة بالنتائج  وإنصاف في التوزیعى طویل على مد

 .ولیس بالإجراءات فقط
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